PAGE  
1

قراءة في "الفيتو" الأميريكي الأخير

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أسقط وفد الولايات المتحدة الأميريكية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع  قرار تقدمت به كل من  سوريا والسودان نيابة عن المجموعة العربية كان يطلب إلى إسرائيل أن لا تـنفذ قرارها القاضي بإبعاد عرفات ونفيه عن وطنه. وهو القرار الذي كانت أعلنت عنه إسرائيل وقالت إنه قيد التنفيذ في الوقت الذي تراه ملائما.

حظي مشروع القرار العربي بأغلبية 11 صوتا من مجموعة 15 دولة يتألف منها المجلس، من بينها أصواتُ ثلاثِ دولٍ عظمى تملك حق الفيتو هي فرنسا والصين وروسيا الاتحادية، وامتنعت عن التصويت عليه ثلاث دول أخرى من بينها بريطانيا العظمى حليفة الولايات المتحدة التقليدية. وهو ما يعني أن المشروع كان سيصبح قرارا لو لم تستعمل الولايات المتحدة حق الفيتو الذي شل إرادة المجلس. فالأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن هي تسعة أصوات.

تقول إحصائيات مجلس الأمن إنه منذ نشأة مجلس الأمن سنة 1946 وإلى اليوم بلغ استعمال حق الفيتو من لدن الدول الخمس العظمى التي تملكه في مجلس الأمن 255 مرة، وإن حصة الولايات المتحدة بلغت ضمن هذا الرقم 78 مرة، كان نصفها (أي 39) هو مجموع قرارات الاعتراض التي مارستها الولايات المتحدة بمفردها للحيلولة دون تبني المجلس مشاريع قرارات استهدفت إما إدانة إسرائيل، أو إلزامها بتدبير ما، أو تهديدها إذا لم تنفذ ما يطلبه المجلس منها.

ورقم 78 يعني أن الولايات المتحدة بالغت في استعمال حق الفيتو إلى حد المجازفة، وإن كانت إحصائيات المجلس  تضيف أن الولايات المتحدة تأتي في الرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفياتي (الراحل) الذي لجأ إلى الفيتو 121 مرة. أي أن حصيلته قاربت نسبة نصف المرات التي استُعمل فيها الفيتو من لدن مجموع  الدول الخمس العظمى.

لكن بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان يُعـتـبَـر دولة  ماردة من لدن الولايات المتحدة لم تستعمل روسيا الاتحادية حق الفيتو ولا مرة واحدة، وأصبحت الولايات المتحدة  تقتعد الصدارة بين الدول الخمس  المتمتعة بحق الاعتراض في مجلس الأمن.

وبالرغم من أن أول فيتو استعملته الولايات المتحدة كان في باريس 1970 وساندت به قرار الفيتو الذي اتخذته حليفتها بريطانيا العظمى بشأن روسيا فإنه يبدو أن الولايات المتحدة أغذت السير وأحرقت المراحل طيلة الثلاث والثلاثين سنة الأخيرة، وتداركت السنوات التي كانت لا ترغب خلالها في استعمال حق الفيتو لتـقـفز على درجات السُّـلم، وتـقـتعد المكان الأول بين الدول المستعـمِـلة لهذا الحق، والدولة العظمى الأولى التي تستعمله  بمجازفة مبالغ فيها ولصالح إسرائيل في أغلب القرارات.

يستوقفنا التحليل السياسي لنتيجة التصويت على المشروع العربي هذه المرة عند ثلاث ظواهر: أولاها تساند تحالفي لم يُعلن عنه بهذا الاسم بين ثلاث دول عظمى تملك حق الفيتو هي فرنسا والصين وروسيا الاتحادية من جهة، ومن جهة ثانية تشكيل أغلبية مُـريحة داخل المجلس مؤلفة من 11 دولة مختلفة الاتجاهات تمثـل جميع ألوان الطيف السياسي الذي يتألف منه مجلس الأمن، ومن جهة ثالثة عزلة الولايات عن المجتمع الدولي حتى بالنسبة لحليفتها البريطانية التي اقتصرت هذه المرة على الامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ضد مشروع القرار العربي مما يشكل لأول مرة  اختلاف موقفي القطبين.

إن تصويت فرنسا وروسيا الاتحادية والصين الشعبية لفائدة المشروع العربي له دلالتان : أولاهما أن هذه الدول تعرف  منطقة الشرق الأوسط أكثر مما تعرفها الولايات المتحدة بحكم الخبرة الطويلة التي اكتسبتها من خلال التعامل مع ما جرى في المنطقة  من حروب وتوتـرات منذ زرع  إسرائيل جسما غريبا في المنطقة منذ سنة 1948. وهي بالتالي تعرف ما تقبل شعوبها  العربية التعامل معه وما ترفضه في المطلق. وثانيتهما أنها لم تر في مشروع القرار ما يمكن أن يساعد على المزيد من التوتر في المنطقة، لأن المشروع إنما نص على الطلب إلى إسرائيل  العدول عن قرارها القاضي  بطرد الرئيس الفلسطيني المنتخب من وطنه وإبعاده عن شعبه. وهذا أقل ما يمكن أن يطلبه مجلس الأمن من إسرائيل. إنه أضعف الإيمان كما يقال. ومع ذلك فالولايات المتحدة بدت باستعمال الفيتو تمضي سائرة مغمضة العينين في سياستها المكسِّــرة لكل الحدود، والمخترقة  لجميع الأضواء الحمراء.

ولتصويت فرنسا دلالته الخاصة : لأنه يعكس وجود رؤية  مدروسة متماسكة لا يعتريها التباس. وتـقوم  على إصرار فرنسا على التمادي في الالتزام بنصرة المبادئ الأخلاقية بدلا من اعتماد سياسة المصالح الضيقة التي تحبس نفسها في إكراهات الظرفية المؤقتة في الوقت الذي يفرض كلُّ شيء تغييرَها الحتمي، بينما لم يكن الفيتو الأميريكي ينظر إلا بعين واحدة مسدودة الأفق لشيء واحد هو تقديم خدمة غنية لإسرائيل مهما كانت الظروف يستفيد منها الرئيس  الأميريكي  في الانتخابات الرئاسية المقبلة (نونبر 2004). وبدون  هذا الهاجس الانتخابي ماذا كان يضير وزارة الخارجية الأميريكية أن تصوت لصالح القرار أو على الأكثر أن تمتـنع عن التصويت كما فعلتـه الحليفة البريطانية ما دام القرار لا يزيد على مجرد الطلب إلى إسرائيل أن تعدل عن قرارها بطرد الرئيس عرفات من وطنه ؟

لقد كان تـوجه العـرب إلى الجمعـية العامة للأمم المتحدة - بعد إغلاق الولايات المتحدة باب مجلس الأمن في وجوههم-  قرارا حكيما له دلالات رمزية. فهو يعني أنه إذا كان استعمال الفيتو الأميريكي يدخل في نطاق سياسة البيت الأبيض الهادفة إلى شل تحرك الأمم  المتحدة عامة، وتقليص دور أكبر أجهزتها العاملة  خاصة، فإن الجمعية العامة تبقى الملجأ الذي لا تملك  فيه الولايات المتحدة  أن تمارس فيه دور المقدم (أو الوصي) على المحجور (أو القاصر) وهو يرمز كذلك إلى أن أغلبية الجمعية العمومية مُحصَّـنة من أن توضع عليها الأغلال التي يطوق بها الفيتو الممنوح للخمس الكبريات عنق أغلبية مجلس الأمن. وفعلا فقد ظفر مشروع القرار الذي تقدمت به الدولتان العربيتان (سوريا والسودان) تأييدا مسبقا من  مجموعات دولية مثل مجموعة دول عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الدول العظمى الثلاث التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن وزادته دعما بعد قبول المجموعة العربية إدماج تعديلات عليه بما جعله متوازنا مع تقدمها بتحفظات على بعض مقاطعه.

وبلغت الأغلبية المصوتة عليه 133 دولة وهو رقم قياسي له هو أيضا دلالته. بينما امتنع عن التصويت عليه 15 دولة ورفضته الولايات المتحدة وإسرائيل ودول صغيرة مبعثرة على القارات الخمس، يُعرَف عن وفود بعضها أنها تبيع أصواتها في المزاد (السري) ويتصرف مندوبوها باستقلالية عن حكوماتهم  لتعذر الاتصال بها.

لقد أخذ يظهر - قبل ممارسة الولايات المتحدة الفيتو على مجلس الأمن - أنها تتدرج على طريق العودة إلى الأمم المتحدة لرد الاعتبار إليها وتفعيل دورها طبقا  لمقتضيات الميثاق الأممي، وذلك من خلال سعيها إلى انخراط الدول التي عارضت حرب العراق في مشروع القوات الدولية المحافظة على أمن العراق، وإن كانت ظلت متـشبثة بأن تكون هذه القوات تحت قيادتها، ومن خلال سعيها لاستقطاب دولي للمساهمة في إعمار العراق. لكن الفيتو الأميريكي جاء مخيـبا للآمال على أكثر من صعيد. وقد أظهر حصول القرار العربي على أغلبية الجمعية العمومية أن العالم يرفض أن يقبل  الوصاية الأميريكية، وأن سياسة الإدارة الجمهورية  الأميريكية تضع الولايات المتحدة الأميريكية في خانة العزلة أكثر فأكثر. وهو ما يجعل الرئيس الأميريكي يمضي على طريق  شائكة نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تواجهه فيها  معارضة شرسة تجاهر بضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتكبها وانتهاج سياسة جديدة  تعود بالولايات المتحدة إلى العهد الذي كانت فيه قبلة للأنظار، وقدوة حسنة في مجال التعاون الدولي.

